
ســــماسرة الــــزواج في تركيــــا.. عنــــدما تقــــع
الفتيات ضحية للاحتيال

, سبتمبر  | كتبه منى حجازي

يهربــن مــن قســوة أوضــاع بلادهــن نحــو مــوت أو فقــر، طمعًــا بمكــان تنجو فيــه الــروح، في كثــير مــن
الظـروف لم يملكـن رفاهيـة اختيـار المصـير، تتعـثر خطـى تلـك اليافعات بالعديـد مـن العواقب والفخـاخ

ن عليهن ذكريات الماضي وشقاء الحاضر. المسمومة أملاً بحياة تليق بزهرة شبابهن، ومستقبل يهو

“زواج الخطّابة” ظاهرة تكاد تكون منتشرة في تركيا، البلد الأكثر احتواءً للاجئات العربيات، وهو عبارة
عن “سمسرة” تعمل على تأمين زوجات من المغتربات لرجال من جنسيات عربية أو تركية بـ”مقابل

مادي”، علمًا أن هذه الزيجات بمعظمها لا تستمر لفترة طويلة.

زواج مؤقت
زواج لمــدة أســبوع، العبــارة كفيلــة بإيضــاح حجــم مأســاة ياســمين ( عامًــا) التي لجــأت إلى تركيــا مــع
يا، كانت تسير حياتها بشكل طبيعي قبل أن أقاربها، بعدما فقدت عائلتها في الحرب الجارية في سور
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 للعيـش بسـعر زهيـد، وتلتقي السـيدة الأربعينيـة الـتي تـدير سـكنًا يعيل الأرامـل
ٍ
تبحـث عـن مكـان ثـان

والفتيات السوريات ممن لا معيل لهنّ، وتعرض عليها سكنًا دون مقابل مادي.

الأيام الأولى كانت مطمئِنة، مكان يجمع بنات بلدها خفّفَ عنها عبء الغربة والوحدة، لكن سرعان
ــــزواج مــــن رجــــل ميســــور الحــــال، إلا مــــا انقلــــب الحــــال حين عرضــــت صاحبــــة المبــــنى عليهــــا ال
أن ياسمين قابلت ذلك بالرفض، حيث لم تتجاوز بعد الحالة النفسية التي تمر بها بعد رحيل عائلتها،
لكن تحت ضغط تلك الخطّابة وترهيبها وافقت وسرعان ما تم تحديد موعد لعقد القران بمهر مع

“كمسيون” للخطّابة، بوثيقة كُتبت بواسطة “شيخ”، مع شاهدَين لا تعلم العروس هويتَيهما.

بعــد  أيــام ســافر الزوج بحجّــة إتمــام أوراقــه لتســجيل الــزواج في المحكمــة، لكنــه لم يعــد، وطلــب منهــا
تسليم الشقة قبل أن يطلّقها شفهيا عبر الهاتف، بحجّة أنه مضطر للعيش مع زوجته في السعودية،
ين أحلاهمــا علقم، وهمــا العودة إلى الســكن وتزويجهــا مــرة هنــا وجــدت ياســمين نفســها بين خيــارَ

.أخرى لرجل “أفضل منه”، وفق قول الخطّابة لياسمين، أو تُرمى بالشا

تستغلّ العصابات حاجة تلك الفتيات إلى السكن وتدفعهن إلى القبول
بالعيش في سكن مشترك تملكه سيدة.

تقــول ياســمين: “إن الخطّابــة تجــني أمــوالاً طائلــة علــى حســاب الضحيــة، وتســتقبلها عنــدما تعــود
منكسرة بعــرض آخــر للــزواج دون أي مشــاعر أو رحمــة، كمــا أنهــا تعــرض عليهــن إمكانيــة إجــراء ترقيــع

للبكارة وتكفلها بذلك طمعًا بالمهر العالي الذي يُدفع للمرأة البكر”. 

تسـتغل العصابـات حاجـة تلـك الفتيـات إلى السـكن وتـدفعهن إلى القبـول بـالعيش في سـكن مشـترك
ــص لفتيــات معظمهــن لاجئــات كــنّ ســلكن طــرق التهريــب (الــدخول غــير تملكــه ســيدة، وهــو مخص
يــات وحيــدات مــن دون معيــل الشرعــي عــبر الحــدود) للوصــول إلى الأراضي التركيــة، فيمــا تعيــش أخر
ولديهن مشاكل اجتماعية، كما تضمّ أماكن السكن هذه مطلّقات وأرامل إضافة إلى قاصرات، أتين

من دون عائلاتهن.

حادثة قتل 
في قصـــة أخـــرى، تعرفّـــت المغربيـــة ســـمية ( عامًـــا) إلى وســـيطة زواج في مدينـــة الـــدار البيضـــاء في
 للزواج من رجل تركي يملك عقارات ويطمح للزواج

ٍ
المغرب عبر موقع فيسبوك، وتعثرت حينها بعرض

من فتاة عربية والإنجاب.

تقول سمية لـ”نون بوست”: “راسلتني “الخطّابة” وطلبَت مني إرسال صورة تظهر محاسني بلباس
محتشم عبر تطبيق واتساب، وهي بعد ذلك أرسلت لي صورته وبدا رجلاً وسيمًا، فوافقتُ من دون



تردد”.

ين قــدمت إلى تركيــا، عنــد مقابلتهــا للعريــس شعــرت بأنــه غــير جهّــزت أوراقهــا الرســمية، وبعــد شهرَ
طبيعي، يعاني من تصرفات تدل على أنه مريض ومتزوج ولديه أطفال، حاولَت المماطلة والتواصُل
مع الخطّابة التي تبينَّ أنها غيرّت رقمها، قبل أن يهددها والد العريس بالسجن بتهمة النصب أو

دفع مبلغ تجاوز الـ  دولار، وهو المبلغ الذي قبضته الوسيطة المغربية من الوالد.

وبـالرجوع إلى المـاضي قليلاً، أثـارت البلبلـة في الأوسـاط حادثـةُ مقتـل فتـاة مغربيـة ( عامًـا)، علـى يـد
زوجها التركي بمنطقة اسنيورت في إسطنبول، حيث أطلق عليها النار من بندقية الصيد، حسب ما

ورد في وسائل الإعلام التركية.

وذكرت المصادر ذاتها أن القتيلة تُدعى إيمان مراس تنحدر من إقليم السطات في المغرب، انتقلت إلى
صة في “تزويج النساء” برجال أتراك مقابل تركيا قبل أقل من شهر بعدما استدرجتها شبكة متخص
مبلغ مالي، وبعد وصول إيمان إلى إسطنبول عرفّتها الشبكة إلى “زوج المستقبل”، ثم بدأت إجراءات
الــزواج بعــد حصــول القبــول بين الطــرفَين، واســتلمت الشبكــة عمولتهــا إثــر قــراءة الفاتحــة، لتنتقــل

“العروس” للإقامة في منزل زوجها إلى حين “إتمام إجراءات الزواج”.

وضعت تلك الواقعة شبكات المتاجرة بالبشر تحت المجهر، خصوصًا فيما يخصّ استقطاب النساء
المغربيات إلى تركيا قصد استغلالهن، وذلك باللجوء إلى وسائل متعددة من بينها الإغراء بالزواج.

تقول سلوى الكيناني، الناشطة المغربية المقيمة في إسطنبول: “إن ضحايا الزواج من فتيات يجلبهن
سماسرة إلى تركيا مقابل وعود معسولة لا تلبث أن تتلاشى، حيث تغيب أية حقوق لهن، كون الزواج

يتمّ عبر ورقة غير موثقة في الدوائر الحكومية”.

تجهل أغلب النساء العربيات اللاتي يتزوجن بشكل عُرفي من أتراك بالقوانين
التي تمنع تعدد الزوجات في تركيا.

وأوضحــت الناشطــة الكينــاني، في تصريحــات صــحافية، أن بعــض الفتيــات تمكــنّ مــن الــزواج بشكــل
ن على توقيع عقد زواج الشيخ من طرف السماسرة (الخطّابات)،

ِ
رسمي في تركيا، بينما أخريات أجُبر

ولم يجدن خيارًا آخر سوى الموافقة نظرًا إلى ظروفهن الاجتماعية الصعبة وعدم قدرتهن على العودة
إلى المغرب.
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طيّ الكتمان
المحامي والناشط السوري مجد الطبّاع، الذي يتابع قضايا الاحتيال، قال لـ”نون بوست”: “بالنسبة
إلى موضـوع الخطّابـات يوجـد العديـد مـن الحـالات هنـا في تركيـا، آخرهـا لشخـص مـن الأردن لجـأ إلى
إحــدى الخطّابــات لإيجــاد العــروس المناســبة، وقــد قــامت بعرض حــوالي  بنــات عليــه، قــام باختيــار
واحدة منهن ثم قام بتسليم مبلغ قدره  دولار لأخيها، وعند الذهاب إلى غرفة الفندق قامت
بالادّعــاء بوجــود ألم في البطــن وعلــى إثــره تــمّ نقلهــا إلى المشفــى، لكــن قبــل الوصــول قــد هربــت مــن

السيارة”.

أمّا عن الإطار القانوني، يشير إلى جهل أغلب النساء العربيات اللاتي يتزوجن بشكل عُرفي من أتراك
بالقوانين التي تمنع تعدد الزوجات في تركيا، مضيفًا أن أغلبهن “لا يعلمن بمخالفة القانون التركي وما

يترتبّ عليها من آثار وعقوبات، فيما لو حُركّت الدعوى العامة بحقهما كزوج وزوجة”.

وينبّه إلى أنه في حال تمّ الزواج العرفي تترتبّ العقوبات على الزوجَين وكاتب عقد الزواج بالسجن لمدة
ــا تــتراوح بين  إلى  أشهــر، وفي حــال وجــود أطفــال مــن هــذا الــزواج لا يحــقّ للمــرأة الأجنبيــة وفقً

للقانون التركي الوصاية عليهم حيث تكون الوصاية للأب.

وأشار المحامي السوري إلى عدم توافر أرقام وإحصاءات رسمية حول ضحايا الاحتيال والسماسرة،
وبقــاء هــذا الموضــوع طــيّ الكتمــان بين مختلــف الأطــراف، مســتدركًا: “مثــل هــذه الحــوادث منتــشرة
ر م على الموضوع خوفًا من المجتمع وتعذبكثرة، لكن معظم من يتمّ النصب عليهم يفضّلون التكت

الحلول”.

ل لـدى الدولـة، مضيفًـا: “عقـد المـأذون أبسـط بكثـير مـن ولفـت الطبّـاع إلى أن “عقـد الشيـخ” لا يسـج
عقد الدولة، فالأول يحتاج إلى شهود ومأذون فقط، على عكس عقد الدولة الذي يحتاج إلى مراسم
زواج كاملة ويحتاج إلى أوراق ثبوتية رسمية، والنقطة الأهم هي الطلاق حيث إن عقد المأذون على

الطريقة الإسلامية، أما عقد الدولة فهو لا يتمّ إلا بإجراءات طويلة المدى وصعبة”.

ل، يعقّب المحامي: “لا يوجد أي حلّ أو عمل وعن طُرُق الخلاص عند وقوع الطلاق لزواج غير مسج
بإمكاننــا الولــوج إليــه، وعليــه تضيــع الحقــوق وتختلــط الأنســاب، فنحــن نكــون أمــام ضحيــة ســببها
المجتمــع، والحــرب جعلــت الجميــع يفقــد ميزات المجتمــع الــتي أهمهــا العلاقــات الأسريــة والخطبــة

الرسمية”.



باطل من الأساس
عـن الموقـف الشرعـي، أوضـح الشيـخ بـدر الـدين حامـد، عضـو الهيئـة العموميـة في المجلـس الإسلامـي
السوري في جمعية نور الهدى، أن صحّة عقد الزواج قائمة على تمام أركانه من حيث قبول الوالدَين
والشهود وتسمية المهر الكامل وتوافُر الإيجاب والقبول من الطرفَين، لكن إذا فقدَ العقد أحد هذه

الأركان فهو باطل من الأساس.

كــد ويتحقــق بالســؤال عــن الأهــل يــد ويقصــد الــزواج أن يتأ وأضــاف لـــ”نون بوســت”: “لا بــد لمــن ير
كثر ما يحصل من حالات الاحتيال في تركيا يكون من والبنت أولاً إذا كانت تتعلق في ذمة رجل آخر، وأ

قبل الأجانب القادمين لأجل السياحة”.

وحول سؤالنا عن الزواج المؤقت، قال الشيخ حامد إن وضع الزوج في نيته توقيت للزواج ولم يصرحّ
ــة ومشكلــة كــبيرة، كذلــك في حكــم الــشرع هــو “آثم” فيمــا لا ذنــب ــة أمان للعــروس بذلــك يُعتــبر قلّ
للضحيـة، مشـيرًا إلى الحكـم الشرعـي في زواج المتعـة القـائم علـى التـوقيت، فهـو باطـل ومحـرمّ في كـل

مذاهب أهل السنّة والجماعة.

يستغلّ الوسطاء جهل الضحايا بالقوانين المنظمة للزواج في تركيا للاحتيال
عليهن من خلال تقديم عروض زواج من أشخاص متزوجين.

ونبّه عضو المجلس الإسلامي السوري في تركيا إلى أن حالات توثيق الزواج بشكل سليم يكون بعقدٍ
مدني في دوائر النكاح التابعة للبلدية التي تتبع للحكومة، حيث يتم إجراء ذلك بوثيقة شخصية تابعة

لبلد الشخص، أما غير ذلك يعتبر زواجًا عرفيا خا الفانون.

قوانين تركيا للزواج
تنصّ الفقرة  من المادة  من قانون العقوبات التركي الصادر عام  برقم ، على أن
“خداع شخص بسلوك احتيالي وإلحاق الأذى به أو بغيره منفعة لنفسه أو للآخرين يعاقَب بالسجن

لمدة تتراوح بين سنة و سنوات”.

ويستغلّ الوسطاء جهل الضحايا بالقوانين المنظّمة للزواج في تركيا للاحتيال عليهن من خلال تقديم
عـروض زواج مـن أشخـاص متزوجين، وهـو أمـر يتعـارض مـع القـوانين التركيـة، حيـث تعتـبر العلاقـات

الأسرية خاضعة لقوانين مدنية وليس دينية.

وهناك حالات تُمنع فيها إجراءات تثبيت الزواج في تركيا، منها:



القاصرات

 عامًا، ويعرضّ الزوج للسجن من  يجرمّ القانون التركي الزواج من القاصرات قبل إتمامهن الـ
أشهر إلى سنتين، وإذا ثبت أن الزوجة أرُغمت على الزواج وهي قاصر، فإن العقوبة بالسجن تصلُ

إلى  عامًا.

الزوجة الثانية

د الزوجات، حيث فرضت الفقرة  من المادة  من قانون العقوبات ويحظر القانون التركي تعد
التركي، عقوبة الحبس لمدة  أشهر وحتى سنتين على الزوج الذي يجمع بين زوجتَين.

ولا تستطيع الزوجة الثانية الحصول على حقوقها، بحسب القانون التركي، إذ تنصّ المادة الثانية من
ية التركية دولة ديمقراطية، علمانية، تحكمها سيادة القانون، تضع الدستور التركي على أن “الجمهور
في اعتبارها مفاهيم السلم العام والوحدة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان الموافقة لقومية

أتاتورك”.

د الزوجات، وبهذه ا، وسقط اعتبار الديانة عند الزواج، ومُنع تعدووفقًا لتلك المادة، أصبح الزواج مدني
الحالة لا تستطيع الزوجة الثانية ضمان حقوقها بسبب عدم وجود عقد رسمي لها بالمحكمة.
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